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قرار بقانون رقم )22( لسنة 2016م
بشأن تعديل قانون الزراعة رقم )2( لسنة 2003م وتعديلاته

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة )43( منه،
ولأحكام قانون الزراعة رقم )2( لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته، الساري في المحافظات 
الشمالية،

وعلى قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م وتعديلاته، الساري في المحافظات الجنوبية،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2016/08/16م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
يشار إلى قانون الزراعة رقم )2( لسنة 2003م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة )2(
تعدل المادة رقم )1( من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريفات الآتية:

المنتجات الزراعية المهربة: أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية أدخلت أو نقلت إلى دولة فلسطين 
بدون أوراق رسمية أو بطرق غير مشروعة.

المنتجات الزراعية المقيدة: أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية صدر قرار بمنع دخولها إلى دولة 
فلسطين.

مادة )3(
تعدل المادة رقم )76( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

تحدد الوزارة وتعمم المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية سواء المستوردة   .1
منها أو المنتجة محلياً وفقاً لأحكام القانون. 

يحظر إدخال أو نقل منتجات زراعية نباتية أو حيوانية إلى دولة فلسطين، ما لم تستوف الشروط   .2
المنصوص عليها بالتشريعات المعمول بها.


